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٨١

لقد جاهد الصليبيون جهاد المسـتميت كي يسطروا على المسلمين وديارهم فردهم 
المسلمون على أعقابهم.

وقد وجدوا أن رابطة الإسلام التي تجمع المسلمين وتهيمن في المجتمعات الإسلامية 
هـي العقبة الكؤود في طريقهم فصممـوا على إزاحتها من طريقهم. وقد صرح زعماؤهم 

ورؤساؤهم ومفكروهم بذلك في كثير من المناسبات والوقائع.
ا،  ا: «ما دام هذا القرآن موجودً يقول (غلادستون) أحد رؤساء الوزارة البريطانية سابقً

فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق، ولا أن تكون هي نفسها في أمان»(١).
ويقول الحاكم الفرنسي في الجزائر في ذكر￯ مرور مائة سنة على احتلال فرنسا الصليبية 

للجزائر: «إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرءون هذا القرآن، ويتكلمون العربية، 

فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم، ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم»(٢).
ويقـول لورنـس بـراون: «إن الإسـلام هـو الجـدار الوحيـد في وجـه الاسـتعمار 

البريطاني»(٣).
ا: «أهدافنا الرئيسـية: تفتيت الوحدة الإسلامية  ولذلك كان الهدف أمامهم واضحً

ودحر الإمبراطورية العثمانية وتدميرها»(٤).
(١) «الإسلام على مفترق الطرق» ص[٤١] - طبعة دار العلم للملايين.

(٢) (المنار) عدد ١٤٦٢/١١/٩هـ.

(٣) «التبشير والاستعمار» ص[١٨٤].

(٤) «الوقائع السرية في حياة لورنس العرب» ص[٥٢].

وانظر: «لورنس العرب» لزهدي الفاتح، ص[٦٤] - دار النفائس - بيروت.  
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٨٢
وعندما سنحت لهم الفرصة لم يضيعوها، ففي الحرب العالمية الأولى أثاروا العرب 
ضـد الدولة العثمانية وأغرقوهم بالوعود، وبينما كان العرب يحلمون بتكوين دولة عربية 
إسلامية قوية على رأسها حاكم عربي كانت بريطانيا وفرنسا وروسيا تقتسم فيما بينها تركة 
الرجـل المريـض: تركيا والبلاد التابعـة لها، تم ذلك في ١٨ مـارس (١٩١٥م) بالاتفاقية 

المعروفة باتفاقية (سايكس بيكو).
وعندمـا خرجـت تركيا مهزومـة من الحـرب دارت مفاوضات طويلـة بينها وبين 
بريطانيـا، وفي مؤتمـر لـوزان وضـع رئيـس الوفـد الإنكليـزي (كـرزون) أربعة شروط 

للاعتراف بتركيا:
٢- طرد الخليفة خارج الحدود. ا.  ١- إلغاء الخلافة الإسلامية إلغاء تامً

٤- إعلان علمانية الدولة. ٣- مصادرة أمواله.   
وعلـق نجاح المؤتمر على تحقيق هذه الـشروط، وقد طبق حكام تركيا هذه الشروط 

بأمانة رضيها الشيطان وأغضبت الرحمن.
ولم تنسحب بريطانيا من تركيا حتى تحققت تلك الشروط، وعندما احتجت المعارضة 
في مجلس العموم البريطاني على (كرزون) لاعترافه بتركيا أجاب: «إن القضية التركية قد قضي 

عليها، ولن تقوم لها قائمة، لأننا قضينا على القوة المعنوية فيها وهي الخلافة الإسلامية»(١).

(١) انظر: «تاريخ الدولة العثمانية» لعلي حسون، ص[٢٨٧]، طبع المكتب الإسلامي - بيروت ودمشق.

و«الخطر المحيط بالإسلام» للجنرال التركي المسلم/ جواد رفعت اتليغان، طبع مطبعة الجاحظ -   
بغداد ١٩٦٥م.

ويذكر الجنرال (جواد) أن هذه الشروط الأربعة هي خلاصة الاتفاق الذي جر￯ بين حاخام تركيا   
اليهودي حييم ناعوم والوزراء والمستشـارين الأتراك في أوتيل سـافوي بلندن، وقد أورد كثير من 
المعاصريـن هـذه الاتفاقية منهم الشـيخ/ محمد محمود الصواف في كتابه «المخططات الاسـتعمارية 

لمكافحة الإسلام» ص[١٢٨]، طبعة دار الاعتصام.
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٨٣
وقد كان أحد شروط بريطانيا لإلغاء الامتيازات أن تكون التشريعات التي تصدرها 
الحكومـة المصريـة متفقة مـع التشريعـات الحديثة، أي عـدم جواز الرجـوع إلى الشريعة 
الإسـلامية، وهـذه هي المعاهدة المعروفة بمعاهـدة ١٩٣٦م التي جرت في لندن(١)، وقد 

تقرر هذا الشرط في معاهدة (مونترو) في عام (١٩٣٧م).
وعندمـا تململت الدولة العربية المسـلمة التي احتلتها الـدول الصليبية، وحاولت 
أن ترفـع رأسـها، أذاقتهـا تلك الـدول العذاب أشـكالاً وألوانًا، لقد نسـيت هذه الدول 
التي تدعي الحضارة والمدنية كل المبادئ والقيم، وأقامت المذابح للمسلمين وسقط فوق 
أرضنا العربية المسلمة في النصف الأول من القرن العشرين أكثر من خمسة ملايين مسلم 

نصفهم في بلد واحد هو الجزائر المسلمة(٢). 
وصدق العليم الخبير حيث يقول: [! " # $ % & ' ) (].
[١٢٠:2]

 e  d  c  b  a       `  _  ^] يقـول:  حيـث  الحـق  وصـدق 

.[٢١٧:2] [f

لقد تحطمت تركيا عندما أرغمت على ترك الحصن الذي كانت تتذرع به وتلوذ به، 
وقد كان الحكام الأتراك يدركون هذا، حتى في فترة الضعف والانحدار.

يقول السلطان عبد الحميد في مذكراته: «إن بلادنا كانت وستبقى قلعة للإيمان، وحصنًا 

حصينًا لهذا الدين، فإذا زال المفهوم الديني عن الإمبراطورية العثمانية، فقد زالت دولتنا»(٣).
 (١) انظـر: هـذه الاتفاقية في كتـاب «بريطانيا والدول العربية» د.م.ف. سـتيمون وليمـز، ترجمة أحمد 

عبد الرحيم مصطفى، طبع مطبعة الأنجلو المصرية - القاهرة.
(٢) قام أمين السـعيد بإحصاء لعدد القتلى الذين سـقطوا في (٢٧) ثورة في مجموعة من البلاد العربية من 

عام (١٩٠٧م) إلى عام (١٩٥٨م)، فبلغ تعدادهم أربعة ملايين ومائتين وخمسة وأربعين ألف قتيل.
انظر: كتابه «ثورات العرب في القرن العشرين» ص[٩٠]، طبع دار الهلال.  

(٣) «مذكرات السلطان عبد الحميد» ص[١٧٧].
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٨٤

ا،  الكفار يعلمون أن المسـلمين يعدون الخروج عن أحكام الشريعة الإسـلامية كفرً
فالمسـلم ينظر إلى الشريعة الإسـلامية نظـرة احترام وتعظيم وتقديـس، ولذلك ليس من 
السـهل عليهـم تغيير هـذه الشريعة بيسر، بل لابد لهم من خطـوات تذلل لهم هذه المهمة 
الخطيرة، وسنحاول أن نبين هذه الخطوات التي اتبعها الكفار لإقصاء الشريعة الإسلامية 

;عن الحكم. < L T Z @ = A Y n ] U o a = A p i U q O < L J d e f A < N [ Q g = A S j ] U r ` = A s U c t A u vw Y j
لقـد كانت الشريعة الإسـلامية هي السـبب الذي أد￯ إلى رقـي الأمة وحضارتها، 
وتبوئهـا منصـب القيادة بين الأمم، ثـم تأخرت وتحطمت عندما تركـت دينها، وأهملت 

تطبيق شريعة ربها.
وقـام المفكـرون في العـالم العـربي والإسـلامي ينـادون بالإصـلاح، والقضاء على 
الأمـراض الفتاكـة التي تحـول دون التقـدم والرقي، وقـام الصليبيـون في ديارنا والذين 
شربوا سـمهم الزعاف من أبناء المسـلمين يدعون إلى ترك الشريعة الإسلامية، بحجة أن 
الشريعة لا تصلح لعصر العلم والرقي، وقالوا لنا: إذا شئتم أن تتقدموا وتتحضروا فلابد 
لكم من أن تقصوا الشريعة الإسلامية، وتأخذوا بالحضارة الغربية النصرانية، وعند ذلك 

تنهضون كما نهضت أوروبا، وتنالون التقدم والرقي.
يقول كرومز: «إن الإسلام ناجح كعقيدة ودين، ولكنه فشل كنظام اجتماعي»(١).

ويقـول (هور غورنيه) في مؤتمر عقد للمسـتشرقين في هولندا في (ليدن): «إن سـن 

القوانـين من الشريعة الإسـلامية غير موافـق؛ لأنه ينبغي أن نفهم المسـلم أنه لا يقدر أن 

(١) «الاتجاهات الوطنية» لمحمد محمد حسين (٢٦٠/١).
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٨٥
يعيش معيشة عصرية راقية وهو متمسك بشريعته، وأنه يجب أن يعلم أن شريعة الإسلام 

لا تتسع لقبول المدنية الحاضرة»(١).
هكـذا يصورون القضية لنا، يقولون إذا شـئتم الحضارة والمدنية فعليكم أن تتركوا 
شريعتكم فالشريعة لا تتسـع لهذه المدنية، وما الحضارة والرقي والمدنية التي يريدوننا أن 

نصل إليها؟ إنها الحضارة الأوربية والرقي الأوربي والمدنية الأوربية..!!
وأخـذ دعاة الغـرب وأبواقه يدعـون إلى الإصلاح والتجديد وذلـك باتباع النمط 
الأوروبي في الحيـاة وفي عـلاج المشـكلات التـي يعاني منها المسـلمون، وقـد أدرك أفذاذ 
الرجـال في أمتنـا خطر هذه الدعوة، وأدركوا أنها تريـد أن تجتث أصولنا وتهدم بناء الأمة 
ا مـرة، وأشرب حب هـذه الفكرة ودعاتها  الإسـلامية، لقـد أثمرت دعـوة الصليبين ثمارً
أقوام من جلدتنا، ويتكلمون بألسـنتنا، ولكنهم يتمنون لو خرجوا من جلودهم ليلحقوا 
بأوربا وحضارتها، وصرحوا بأن السبيل لنهضة الأمة أن تكفر كما كفروا، وتنبذ أخلاقها 

وقيمها ودينها نبذ النواة، ثم تأخذ كل ذلك من أوربا الصليبية الكافرة.
يقـول جميـل معلـوف: «إن خلاص الـشرق يتوقف عـلى تفرنج الشرقيـين بمعنى 

الكلمـة»(٢). ويقـول: «إذا خـيرت بـين التعصب، وبين الكفـر فإنني أختـار لبني وطني 
الكفر على الإيمان، لأن الكفر يوحد صفوف الأمة وعقيدتها»(٣).

ويقـول هـذا الصليبـي الحاقد: «إننـي أجد بلاء الـشرق كله من الأديـان، ومصيبة 

الشرقيين من الأنبياء»(٤).

(١) «حاضر العالم الإسلامي» (٣٧٣/١).

(٢) «مؤامرة فصل الدين عن الدولة» لمحمد كاظم حبيب ص[٦٩]، الأولى ١٩٧٤م.

(٣) المصدر السابق: ص[٧٠].

(٤) المصدر السابق: ص[٧٠].
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٨٦
ويقـول سـلامة موسـى في كتابـه «اليوم والغـد»: «يجب علينـا أن نخرج من آسـيا 

ونلتحـق بأوربا، فإنه كلـما ازدادت معرفتي بالـشرق زادت كراهيتي له، وشـعوري بأنه 
غريـب عنـي، وكلـما ازددت معرفة بأوربا زاد حبـي لها وتعلقي بها، وزاد شـعوري بأنها 
ا وجهرة، فأنا كافر بالشرق  مني، وأنا منها، هذا هو مذهبي الذي أعمل له طول حياتي سرً

مؤمن بالغرب»(١).
ا ويهتانًا في كتابه «مستقبل  ـموه عميد الأدب العربي زورً ويقول طه حسـين الذي سَ

الثقافة في مصر، الفقرة (٩)، ص[٤١]: «سـبيل النهضة بينة واضحة مسـتقيمة ليس فيها 

ا،  عوج ولا التواء، وهي أن نسـير سـيرة الأوربيين، ونسـلك طريقهم، لنكـون لهم أندادً
ولنكون لهم شركاء في الحضارة: خيرها وشرها، حلوها ومرها، وما يحب منها وما يكره، 

وما يحمد منها وما يعاب»(٢).
ويقـول (أغا أوغلي أحمد) أحد دعاة الكماليين في تركيا: «إنا عزمنا على أن نأخذ كل 

ما عند الغربيين، حتى الالتهابات التي في رئتهم، والنجاسات التي في أمعائهم»(٣).
وفي المؤتمـر العـربي الأول الذي عقد في باريس في حزيران سـنة (١٩١٣م)، سـبح 
رئيس المؤتمر طويلاً بحمد أوربا في خطبة الافتتاح، وقد جاء في خطبته قوله: «جئنا أوربا 
ونريـد أن يجيأهـا كثيرون منا لتكبر عقولنا وهممنا برؤية آثـار العقول والهمم. جئنا أوربا 

ليزداد علمنا في حضارتها وأساليب اجتماعها الراقي..»(٤).

(١) «الاتجاهات الوطنية» لمحمد محمد حسين (٢٢١/٢).

(٢) «المصدر السابق: (٢٢٩/٢).

(٣) المصدر السابق.

(٤) المؤتمـر العـربي الأول المنعقـد في باريس (١٩١٣م)، وصـدرت بحوث المؤتمـر وقراراته عن لجنة 

الحزب اللامركزية في القاهرة (١٩١٣م)، طبع مطبعة البسفور - مصر.
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هؤلاء الذين يقولون هذه الأقوال منهزمون نفسـيًا، والهزيمة داء وأي داء، الهزيمة 
النفسـية أخطر على الأمم من الهزيمة العسكرية، فالهزائم العسكرية قد يستعيد أصحابها 
قوتهـم، ثـم يحولـون الهزيمـة إلى نصر، أمـا إذا يئـس المهزوم مـن التغلب عـلى خصمه، 
واعتقد أن خصمه أفضل منه فإن ذلك مؤذن بخطر جسيم، وقد حدثت الهزيمة النفسية 
لبعـض المسـلمين في القرنين الماضيين لمـا رأوا من غلبة الدول الأوربيـة وما هم عليه من 
حضـارة وتقدم وقد عقد ابن خلدون في كتابـه «المقدمة» فضلاً قال فيه: «الفصل الثالث 
ا بالاقتداء بالغالب في شـعاره وزيه ونحلته وسـائر  والعـشرون في أن المغلـوب مولع أبدً
ا تعتقد  أحواله وعوائده»، ثم بين السـبب في ذلك فقال: «والسـبب في ذلك أن النفس أبدً
الكمال فيمن غلبها وانقادت إليه: إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه أو لما تغالط 

به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنما هو لكمال الغالب»(١).
وقـد ظن بعـض المسـلمين أن تغلـب الكفـار عليهم إنـما حصل بسـب عوائدهم 
وعقائدهـم وقوانينهم، فبـدؤوا ينادون بالأخذ بذلك كله، بل جاهدوا جهاد المسـتميت 
لتحويـل الـدول الإسـلامية إلى بلاد أوربية، فقـد كان الخديوي إسـماعيل خديوي مصر 

;(١٨٦٣-١٨٧٩) يقول: «أريد أن أجعل مصر قطعة من أوربا»(٢). S Y Z ? r J H I q ` = Y b L a M W @ = U y z L = s w { D
لم يكـن هـؤلاء الذيـن نـادوا بالتجديد والإصـلاح صادقين بل هـم كاذبون، وقد 
قصـدوا تفريق جموعنا، وإضعـاف قوتنا، والقضاء على وحدتنا بهـذه الدعوة، لقد أدرك 
السـلطان عبـد الحميـد خطورة هـذه الدعوة، وأدرك أنها سـتكون المعول الـذي تهدم به 

(١) «مقدمة ابن خلدون» (٢٥٨/١)، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللباني - بيروت ١٩٧٩م.

(٢) «بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون» المجموعة الثانية: [٣٤].
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٨٨
الخلافة الإسـلامية، يقول في مذكراته: «والتجديد الذي يطالبون به تحت اسم الإصلاح 
سـيكون سـببًا في اضمحلالنـا، تر￯ لماذا يـوصي أعداؤنـا الذين عاهدوا الشـيطان بهذه 
الوصية بالذات؟ لاشـك أنهم يعلمون علم اليقين أن الإصلاح هو الداء وليس الدواء، 

وأنه كفيل بالقضاء على هذه الإمبراطورية»(١).
لقـد صدق ظن السـلطان عبـد الحميد فقد كانت الدعـوة إلى الإصلاح التي حملها 
أولئك الأشرار هي التي قوضت دولة الإسـلام، وقد حدثنا االله في كتابه عن هذه الفريق 
الـذي يدعـي الإصلاح والإصلاح منه بـراء، هذا الفريق الذين يتزعـم الناس ويقودهم 
إلى الهاوية وهو يعدهم ويمنيهم، فلا يكتشفون الحقيقة إلا بعد فوات الأوان، 6: 
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إن أعظم الفسـاد دعوتهم إلى الانسـلاخ من الإسلام، وإقصاء شريعة االله، وتحكيم 
القوانـين الأوربيـة في ديار المسـلمين، إننا عرفنا هؤلاء الذين يزعمـون الإصلاح فعندما 
احتلـوا ديارنا في مصر والجزائر وليبيا وتونس والمغرب وفلسـطين وسـوريا... نسـوا ما 
كانـوا ينادون به، وكشروا عن أنيابهم، لقد سـفكوا الدماء وانتهكـوا الحرمات، لقد جاء 
نابليون في عام ١٧٩٨م يحمل مدنية فرنسا وحضارتها وقد دهش الشعب المصري عندما 
رأ￯ المسـارح والمطابع والمصانع والمراصد التي أحضرها الفرنسـيون، ولكن لم تمتد حملة 
نابليون طويلاً فقد خرجت جيوشه من مصر في عام (١٨٠١م) ولم يطمئن المصريون إلى 
نابليون ورجاله وعلومهم، وذلك لأن نابليون اختار رجال الإدارة والحكم من المصريين 

(١) «مذكرات السلطان عبد الحميد السياسية» ص[١٩٥].
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٨٩
المسـيحيين، وكان رجاله يعاملون المصريين بشراسـة، واستهتروا بالشعب المصري ودينه 
ا، ونهبوا القـر￯ الآمنة، وأفزعـوا الأهالي،  وتقاليـده، وانتهكـوا حرمـات الأهالي جهـارً
وفرضـوا الضرائـب على الأوقاف الخيرية التي كان يصرف ريعها على المسـاجد وطلاب 
العلـم، وفرضها كذلك على المنازل، لقد كره الشـعب المصري نابليـون ورجاله، ونفروا 
مـن إصلاحاتـه وعلمه، ونظروا إليه نظرة الغاصب المسـتبد، فثاروا عليـه في أكتوبر عام 

(١٧٩٨م) ولكنه أخمد ثورتهم بعنف وغلظة وانتهك حرمة المساجد الإسلامية(١).

وكل مـن ينظر إلى أعمال الدول الصليبية التـي أحتلت ديارنا فإنه ير￯ تلك المآسي 
 ￯الآمنة والمدن الوادعـة، والأطفال الأبريـاء، والعذار ￯التـي أحلهـا الصليبيون بالقـر
العفيفـات، والأبطـال المجاهديـن، لقد سـقط مئات الألوف بـل ملايين من أبنـاء أمتنا 
برصاص الصليبيين في الجزائر وتركيا ومصر وتونس ولبنان وفلسطين، إن الحضارة التي 

يتحدثون عنها سراب خادع لم ننل منه إلا الويلات والمصائب.
وعندما تسلم دعاة الإصلاح كاتاتورك، ومن سار على دربه الحكم تبينا أنهم ليسوا 
بأصحاب مبادئ، وما قدموا لنا إلا الصاب والعلقم، ولم نتقدم في عهدهم إلى الأمام، ولم 

;يكن هؤلاء أفضل من الحكام الذين سبقوهم، بل كان استبدادهم أعظم وأقسى. | Q m = A n ] U o G b J } Z T U J Y C ~ > T U J
المنـاداة بأخـذ الحضـارة الغربيـة خيرهـا وشرهـا حلوهـا ومرها قصـور في العقل 
وضحالة في الفكر، فالعاقل اللبيب لا يجوز له أن يأخذ الماء الزلال والسم الفتاك القتال، 
بل يجب عليه أن يأخذ النافع ويترك الضار، والحضارة الغربية فيها علوم نافعة يجب على 
المسلمين أن ينتفعوا بها، وهي تلك العلوم التي أدت إلى التقدم المادي في الطب والعمران 
والزراعـة والصناعـة وإقامة القـوة الحربية ونحو ذلك، وقد فعل ذلك المسـلمون في كل 

(١) «في الأدب الحديث» لعمر الدسوقي (٢١/١-٢٣).
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٩٠
العصـور، أمـا في العلوم التي تعني بروح الإنسـان، وتحدد له القيـم الفاضلة والأخلاق 
الكريمـة... وتنظم له علاقاته، وتحدد له واجباته... فالمسـلم لا يجوز أن يتعد￯ الشريعة 
الإسـلامية الربانية المنزلة من العليم الخبير الحكيم، ففيها العلم الصافي الخالص، وعلوم 
الغـرب وغيرهـم في هذا المجال متأخرة مضطربة، فلا يليـق بالعبد أن يأخذ نتاج العقول 

القاصرة، ويترك شريعة االله الكاملة، فذلك من أقبح ما يفعله ذو العقل.
ومـن جملـة ما يمكن أن نسـتفيده مـن القوانين الأوربيـة تلك القوانـين التي تعني 
بالإدارة والتنظيم بعد إبعاد ما يناقض الإسـلام منها، وقد اسـتفادت الدول الإسـلامية 
في  عهـد عمر بن الخطـاب، والحكام من بعده، نظام الدواوين مـن الأمم الأخر￯، وقد 
استقدم بعض الحكام خبراء من الفرس لتنظيم الدواوين عندما توسعت الدولة في الأخذ 
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حرص الصليبيون على التدخل في شـؤون الدولة الإسلامية بأساليب مختلفة، وقد 
كانوا يخططون لذلك تخطيطًا فيه مكر ودهاء، فنجدهم حصلوا على امتيازات من الدولة 
العثمانية في حال قوتها، وكانت هذه الامتيازات بلاء على الدولة العثمانية عندما ضعفت، 
كـما حاكوا المؤامرات التي أدت إلى سـقوط بعض سـلاطين الدولـة العثمانية المخلصين، 
وإبعاد بعض المؤهلين للحكم خشية أن ينهضوا بالدولة العلية، وكم غرست الخناجر في 

صدور الشرفاء بفعل مؤامرات قناصل الدول الصليبية في حاضرة الدولة العثمانية.
ا من ديار المسـلمين، وعند  ولم يقنعوا حتى أسـقطوا الخلافة العثمانية، واحتلوا كثيرً
ذلـك غيروا شريعة المسـلمين بالقوة، ونصبوا رجالاتهـم وأذنابهم الذين رضعوا فكرهم 
أساتذة وقضاة وموجهين، ولم يخرجوا من ديار الإسلام حتى اطمأنوا إلى أن الذين قاموا 

(١) راجع: «تاريخ النظم» للدكتور/ عبد السلام الترمانيني ص[٢٧٧].
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٩١
مقامهـم حريصون عـلى إقرار قوانين الكفـر ومناهج الكفار، ومحاربـة كل من يحاول أن 

يهدم ما بنوه في ديار المسلمين.
فبعـد هزيمـة تركيـا في الحرب العالمية الأولى اشـترطت الدول الكافـرة في معاهدة 

(لوزان) على تركيا إقصاء القانون الإسلامي واستبداله بالقوانين الأوربية(١).
وفي سـنة ١٩٣٧م، وافقـت الـدول الصليبيـة في معاهـدة «مونـترو» عـلى إلغـاء 
الامتيـازات وإلغـاء المحاكم المختلطة في مصر ابتـداء من أكتوبر سـنة (١٩٤٩م) ولكن 
هذه الموافقة إنما كانت مقابل تعهد من الحكومة المصرية بأن تضع من القوانين ما من شأنه 
ا للشرائع الحديثـة(٢)، يعني إلزام الحكومة المصرية بالتحاكم إلى القوانين  أن يكـون مطابقً

الوضعية، والالتزام بإقصاء الشريعة الإسلامية.
وقد وضع القانون الأسـاسي العراقي الذي وافق عليه المجلس التأسـيسي العراقي 
في سـنة (١٩٤٤م) في ظروف شاذة كما يقول الدكتور/ عبد الرحمن البزاز، فالطابع العام 
لهذا القانون: «وضع تدابير ضيقة من شـأنها تعزيـز مركز بريطانيا في العراق» على حد ما 

ورد في مذكرات أحد أعضاء لجنة الدستور البارزين البريطانيين.
لقد كان الدستور العراقي نتيجة من نتائج المعاهدة التي أبرمت بين بريطانيا والعراق 
في سـنة (١٩٢١م)، وكانت تلك المعاهدة نتيجة مـن نتائج صك الانتداب الذي فرضته 

ا بتوجيه الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى(٣). عصبة الأمم على العراق فرضً

(١) «مقدمة المناهج» ص[٦١].

(٢) «الأعمال التحضيرية» (٩٩/١).

(٣) «أبحاث وأحاديث في الفقه والقانون» للدكتور/ عبد الرحمن البزاز ص[٣٢-٣١]، مطبعة العاني 

- بغداد ١٩٥٨م.
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٩٢
وفي سنة (١٩٢٦م) حاولت سلطة الانتداب الفرنسية الصليبية في سوريا الحد من 
ا بذلك، ولكن  سـلطان المحاكـم الشرعية وحصرها في مسـائل الزواج، وأصدرت قـرارً
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الأمة الإسـلامية أجناس مختلفة كثيرة وحدها الإسـلام، والأقليات التي تعيش في 
الدولة الإسـلامية كانت خاضعة للشريعة الإسـلامية إلا في (أحوالها الشـخصية)، وقد 
أحيـت الـدول الكافرة العصبيـات الجاهلية، وأوجـدت المحاكم المليـة لتزاحم المحاكم 

الشرعية، ثم تلغي وجودها بعد ذلك.
فنابليـون عندمـا احتـل مصر في عـام (١٧٩٨م) كان من أول أعماله إنشـاء محكمة 
ا نصفهم من المسلمين والنصف الآخر من  القضايا، وهي هيئة مكونة من اثني عشر تاجرً
الصليبيين، وأنشـأ خليفة نابليون (منو) في مصر لكل طائفة من الطوائف غير الإسلامية 
محكمـة خاصـة بهم لا تخضـع للشريعة الإسـلامية، وعندمـا احتلت فرنسـا الجزائر اتجه 
اهتمامهـم إلى تغيير الشريعة الإسـلامية، وكان هذا التغيير مشـابهًا لما صنعـه نابليون فقد 
دعـوا إلى إحيـاء العـادات والتقاليد البربريـة في الجهات التي تسـكنها القبائـل البربرية، 
وأنشـؤوا محاكم كثـيرة اعتدت على اختصاص المحاكم الشرعيـة، فهناك المحاكم العرفية 
في القبائل البربرية، وهناك المحاكم المؤسسة للأجانب، وقوت السلطات الفرنسية محاكم 

أحبار اليهود، وأسست محاكم أسبانية مغربية للأجانب، وللقضايا التي فيها أجانب.
وفي سـنة (١٨٧٤م) ألغت فرنسـا تلك الجماعـات العرفية التي أسسـتها وضمت 
القبائـل البربريـة إلى اختصاص قضاة المصالح الفرنسـية الذين يطبقـون عليهم القوانين 
الفرنسية فيما عدا الأحوال الشخصية فقد أبقتها على مقتضى العرف ولكن قاضي الصلح 

الفرنسي هو الذي يطبقه.
(١) «الاتجاهات التشريعية» ص[٩٧].
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٩٣
طر  وفي ١٠ سـبتمبر (١٨٨٦م) ضمت فرنسا اختصاصات المحاكم الشرعية في القُ

الجزائري كله إلى دائرة قاضي الصلح الفرنسي(١).

وفي سـنة (١٨٧٥م) أقيمـت المحاكم المختلطة في مصر بعـد مفاوضات مع الدول 
الكبر￯، بريطانيا وفرنسـا، وقد أسند القضاء فيها للمسلمين وغير المسلمين، وترجم لها 
قانون نابليون وأصبح هو القانون الحاكم، فلما اطمأن الكفار إلى عدم ثورة المسلمين على 
هـذا الكفر غيروا قانـون المحاكم الشرعية في عام (١٨٨٣م) وجعلـوا قانون نابليون هو 

القانون.

وتكفـي هـذه الأمثلـة للتدليـل على وجـود مخطط لتشـابه الخطـوات التـي قام بها 
الكفار.

وقد أصدرت سـلطة الانتداب الفرنسـية الصليبية التي كانت تحكم سوريا في عام 
ا قسـم أهل البلاد إلى طوائف، كما قسـم كل طائفة إلى فرق، وجعل لكل  (١٩٣٦م) قرارً

فرقة محكمة خاصة بهم في أحوالهم الشخصية.

لقـد قسـم القـرار أهـل البـلاد إلى مسـلمين، ونصـار￯ كاثوليك، ونصـار￯ غير 
كاثوليك، ويهود.

وقسم المسلمين إلى خمس طوائف وهم:

٣- العلويون. ٢- الشيعة الجعفرية.   ١- السنيون.  
٥- الدروز. ٤- الإسماعليون.  

(١) راجـع في هـذا الموضوع كتـاب «الدفاع عن الشريعـة» لعلال الفـاسي، ص[١٧-١٩]، [١٢٧-

.[١٢٩
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٩٤
أما النصار￯ الكاثلوليك فست طوائف، وهم:

٣- الأرمن.  ٢- الروم.   ١- الموارنة.  
٦- اللاتين. ٥- الكلدان.   ٤- السريان.  

والنصار￯ غير الكاثوليك خمس طوائف:

٢- الأرمن الغريغوريون. ١- الروم الأرثوذكس. 
٥- البروتستانت. ٤- الكلدان النساطرة.   ٣- السريان اليعاقبة. 

واليهود فرقتان: يهود كنيس حلب.
ويهود كنيس دمشق.

وقد جعل لكل طائفة محكمة تنظر في أمور الطائفة التي تسمى بالأحوال الشخصية، ولكن 
هذا القانون لم يطبق على المسلمين، فقد صدر قرار يوقفه في حقهم، وطبق على غير المسلمين.

وأقيمت المحاكم العادية ومهمتها أن تنظر في شؤون غير المسلمين إذا لم تكن متعلقة 
بالـزواج، كما تنظر في أمـور الذين لا ينتمون إلى أي طائفة من هذه الطوائف، وكذلك في 

قضايا الملحدين الذين لا يدينون بدين(١).
وقانـون الطوائـف الذي أشرنا إليـه لم يطبق على المسـلمين لأن العلماء اسـتنكروه 
وقامـوا بثورة مطالبين بإلغائه قبل أن يوضع موضع التنفيذ، ذلك أن هذا القانون تضمن 
ا تناقض أحكام الشريعة الإسـلامية فيما يتعلق بالأحوال الشـخصية، فهو يسمح  أحكامً
بزواج المسـلمة من أي شـخص من أي طائفة لو كان غير مسـلم، دون أن يستطيع أولياء 

المرأة الاعتراض على هذا الزواج(٢).
(١) «الاتجاهات التشريعية» ص[٩٧].

(٢) «أجنحة المكر الثلاثة» ص[٢٢٦].
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كانـت الدول الكافرة ولا زالت تبذل جهدهـا لإيجاد فئة ترضى بالقوانين الوضعية، 
ثـم تتعلم هذه القوانين، ثم تقوم بتعليمها من جانـب، وبالقضاء بها في المحاكم من جانب 
آخر، وهذا كله يحتاج إلى إيفاد متعلمين إلى الدول الصليبية في بداية الأمر لدراسة القانون، 
ثـم إلى إقامـة المدارس والجامعـات التي تقوم عـلى تدريس هذه القوانين مـن جانب آخر، 
ا من الطلاب إلى فرنسا  وقد حدث هذا في مصر حيث أرسل واليها في سنة (١٨٢٨م) وفدً
لدراسـة القانـون وعـادوا في سـنة (١٨٣١م) بعـد أن درسـوا القانون الطبيعـي والقانون 
الدولي والقانون العام والاقتصاد السياسي والإحصاء والإدارة فكانوا نواة لرجال القانون 
الوضعـي في مصر، وفي عام (١٨٣٦م) أنشـئت مدرسـة الألسـن التي خصـص جزء من 
مناهجها لدراسة القانون، وقام طلابها بترجمة مجموعات القوانين الفرنسية وبعض المؤلفات 
القانونية، وقد استمرت الحكومة المصرية في إيفاد البعثات إلى أوربا لدراسة القانون، حتى 
أنشئت مدرسة الحقوق والإدارة في عام (١٨٦٨م) مندمجة في مدرسة الألسن، ثم انفصلت 

عنها في عام (١٨٨٢م)، وفي عام (١٨٨٦م) حملت اسم مدرسة الحقوق.
وقد كان برنامجها دراسـة القانـون المدني المصري مع مقارنتـه بالقانون المدني لأهم 
الـدول الأوربيـة، والقانـون الطبيعـي، والقانـون الروماني، وقانـون التجـارة البحرية، 
والمرافعـات المدنية والتجاريـة، وقانون العقوبـات، وقانون تحقيق الجنايات والمحاسـبة 
التجاريـة، وأضيف إلى ذلـك كله مادة واحدة هي الشريعة الإسـلامية التي بدت وكأنها 

جسم غريب في هذا الكيان الغربي الخالص.
كان يتولى إدارة المدرسـة ناظر فرنسي، ويتولى التدريس أساتذة فرنسيون، ثم رأس 
المدرسـة ناظر إنجليزي بعد الاحتلال البريطاني وأدخلـت إليها القوانين الإنجليزية، ثم 
جـر￯ (تمصير) مدرسـة الحقوق بعد الحـرب العالمية الأولى حيث حل أسـاتذة مصريون 
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٩٦
محـل الإنجليز، وفي عام (١٩٢٥م) أطلق عليها اسـم كلية الحقوق، وضمت إلى الجامعة 
المصرية الرسـمية، وظلت وما زالت تقوم بدراسـة القوانين الأجنبية الوضعية مع غلالة 
صغيرة عن الشريعة الإسلامية لا توحي للدارس أي أهمية للشريعة الأصيلة التي كانت 

حاكمة في الديار المصرية.

ا وضعيًا مجافيًا  ولقد عاشـت كلية الحقوق هذه التجربة القاسـية التي فرضت نظامً
لروح هذه الأمة وعقيدتها طوال هذه الفترة(١).

يقـول سـيد عبد االله في هذا الموضوع: «لمـا كانت هذه القوانـين دخيلة على أخلاقنا 

وعاداتنـا وقواعـد ديننا، لا سـند لها في وجودهـا في بلادنا، وكان مـن أحدثوها يريدون 
لها الدوام، أنشـؤوا لها مدرسـة الحقوق لتفرخ وتربي عقولاً تهيؤها لاعتناق هذه القوانين 
والدفـاع عنهـا فتم لهـم ذلك، ولكي يقبل النـاس عليها حرصوا كل الحـرص على تقليد 
خريجيها مناصب القضاء والنيابة، بل والمناصب الرئيسية في الدولة، فسار هذا الحال على 
هذا المنوال ليومنا هذا، فنسي الناس، بل والمتخرجون من جامعة الحقوق قوانين بلادهم، 

وظنوا أن الدين الإسلامي للصلاة والزكاة والحج»(٢).

لقد أفسـدت هـذه الكليات القانونيـة عقول أبناء المسـلمين وأبعدتهـم عن دينهم 
وشريعة ربهم، وجعلت وجهتهم القوانين الغربية، لقد قطع الدارسـون في هذه الكليات 
عن الشريعة الإسلامية وكتب الفقه الإسلامي، وغرس في روعهم أن الإسلام لا علاقة 

له بالقانون.

(١) «مقدمة المناهج» لأنور الجندي ص[٥٩-٦٠]، دار الاعتصام - القاهرة.

(٢) «المقارنات التشريعية» ص[١٣].
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٩٧
يقول أحد رجال القانون في هذا العصر: «قيل لنا في المدارس أن النظريات الجنائية 

الحديثـة مـن ابتداع القوانين الوضعية، وأن العالم لم يعرفها إلا في القرن التاسـع عشر على 
إثر الثورة الفرنسية»(١).

فلـما عـاد القائـل إلى كتـب الفقه الإسـلامي تبين له وهـو القاضي أن ذلـك القول 
الـذي تعلمـه فرية كبر￯، وقد أخرج لنا تلك الدراسـة الرائعة المعنويـة «بتاريخ التشريع 
الجنائـي»(٢)، وقـد ثار المؤلف عـلى القوانين التي علمـوه إياها عندما اكتشـف الحقيقية، 
فنالتـه الأيدي الآثمة حتى لا يبصرِّ الآخرين. لقد كان كثر من رجال القانون ولايزالون 
يسـخرون من الذين ينادون بالعودة إلى تحكيم الشريعة، مما يدل على أن غرس الكفار قد 
ا: «دعت نقابة المحامين  آتـى ثـماره المرة، يقول وكيل كليـة الحقوق بجامعة القاهرة سـابقً
بالقاهرة إلى اسـتماع محاضرة للمرحوم/ محمد صادق فهمي، المستشـار بمحكمة النقض 
المصريـة، ورئيـس لجنـة وضع (مـشروع العقـد في الشريعـة الإسـلامية) في نقد مشروع 
القانـون المـدني، فلـما ذهبنا لاسـتماع المحـاضرة، لم يتمكن المحـاضر من إلقائها، بسـبب 
(تهريـج) الكثيرين مـن الحاضرين، ومعظمهم من رجـال القانون بالطبـع، مما يتنافي مع 
أبسـط قواعد الآداب العلمية، وحرية المناقشة والجدال، ومثل هذا الموقف يعطينا صورة 

عملية عن (الشعور العام) وبخاصة عند المثقفين، نحو تطبيق الشريعة»(٣). 
ومـع احترامنـا لقائل هـذا الكلام فإننا نقول إن هـذه اللوثة لم تصـب إلا الذين رضعوا 
ثقافة الغرب وتغذوا بلبانه، وخاصة الذين درسوا القوانين الوضعية، فإن أكثرهم أشربوا حب 

تلك القوانين وبغض الشريعة الإسلامية، أما عامة المسلمين فإنهم على العكس من ذلك.

(١) «التشريع الجنائي الإسلامي» (١٠/١).

. (٢) لعبد القادر عوده 

(٣) «بحوث في الشريعة الإسلامية والقانون»، المجموعة الثانية - هامش ص[٤٢].
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٩٨
ويذكر الدكتور عبد الحميد متولي أن إحد￯ اللجان الفرعية للجنة الدستور في عام 
(١٩٥٣م) في مصر اقترحت أن ينص في مشروع الدسـتور على أن الإسـلام دين الدولة، 

ا في لجنة الدسـتور أن يؤخذ بنظام  وطالـب أحد علماء الدين الإسـلامي الذي كان عضوً
ا لهذا النص، ولما طلب منه أن يوضح مراده، كان جوابه أن يؤخذ  الحكم الإسلامي تطبيقً
بنظـام الحكم الـذي كان معروفًا في عهـد أبي بكر وعمر، فقال أحد أعضـاء تلك اللجنة 
ا إلى  ا ورجوعً ا بسـنة التقـدم، وإنما يعد تخلفً وهـو من رجال القانون: إن ذلك لا يعد أخذً
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رأينـا كيف أسـند نابليـون القضاء إلى قضاة من غير المسـلمين، وعندمـا تفاقم أمر 
الامتيـازات الأجنبية في مصر، وبدأت المفاوضات بين الدول الصليبية والدولة المصرية، 
كان المفـاوض المـصري هـو نوبار باشـا الأرمني وكان وزيـر الخارجيـة المصرية في ذلك 
الوقت، وبعد مفاوضات طويلة اتفق هذا الأرمني مع الدول الصليبية على إيجاد المحاكم 
ى (مانوري)  عَ دْ المختلطة، ثم عهد هذا الأرمني إلى أمين سره، وهو محامي صليبي فرنسي يُ
(Manoury) بوضـع قانون مدني للمحاكـم المختلطة، فماذا نرجو من هذا الصليبي، هل 

نتصـور منه أن يذهب إلى الكتاب والسـنة لإعداد هذا القانـون؟! لقد انطلق هذا المجرم 
ا، ثم ترجم بعـد ذلك إلى العربية ليصبح قانونًا تحكم  إلى قانون نابليون فنقله نقلاً مشـوهً
بـه الديـار المصرية في سـنة (١٨٧٥م)، وعندما وضع قانون للمحاكـم الأهلية بعد ذلك 
بسـنوات عهد إلى موريوندو (Moriondo) وهو محامٍ إيطالي عين في محكمة الإسـكندرية 

(١) «مبادئ نظام الحكم في الإسلام» للدكتور/ عبد الحميد متولي، ص[٩]، الطبعة الثانية ١٩٧٧م - 

نشر منشأة المعارف - بالإسكندرية.
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٩٩
المختلطـة (١٨٧٥م)، وبقـي في القضـاء المختلط حتـى وصل إلى منصـب وكيل محكمة 
الاسـتئناف المختلطة، وهلك في (١٩١١م)، عهد إلى هذا الصليبي بوضع التقنين المدني، 
فـماذا فعل عدو االله؟ لقد ذهب إلى قانون المحاكم المختلطة الذي وضعه (مانوري) ونقله 

نقلاً يكاد يكون حرفيًا كما يقول الدكتور السنهوري(١).
وعندما أرادت الحكومة المصرية أن تنقح القانون المدني في سنة (١٩٣٦م) أسندت 
هذه المهمة إلى لجنة من ثمانية أشـخاص، وكان غالبية أعضائها من الصليبيين، وأسماؤهم 
تدل عليهم، وهم(٢): صليب سامي باشا، ومسيو لينان دي بلفون، ومسترمري جراهام، 
ومسيو دي فيه، ومسيو الفريد واسكولي، وقد حلت هذه اللجنة بعد شهرين، ثم شكلت 
لجنـة أخـر￯ بقرار صـدر في ٢٠ من نوفمبر ١٩٣٦م برئاسـة: كامل صدقي باشـا ومعه 
ا من الصليبيين وهم: صليب سامي باشا،  ا كبيرً عشرة أعضاء، وهي كسابقتها تضم عددً
والمسترمري جراهام، وموسيو موريس دفيه، وشفاليه أنطونيوبنتا، وموسيوليون باسار، 

وموسيوفان أكرا(٣).
وفي ٢١ مـن يونيـه (١٩٣٨م) حل مجلس الـوزراء تلك اللجنة، ثـم أصدر في ٢٨ 
ا بإسـناد مهمة وضع المشروع التمهيـدي للقانون المدني لاثنين  مـن يونيه (١٩٣٨م) قرارً
من رجال القانون أحدهما الأسـتاذ/ إدوار لامبير، وهو من أكبر رجال القانون في فرنسا 
كـما يقول السـنهوري، والثـاني عبد الرزاق السـنهوري(٤)، وقد عـاون اللجنة في عملها 
الأسـتاذان: (اسـتنويت) و(سـاس) اللـذان كانا قاضيـين في المحاكـم المختلطة، فوضع 
الأول منهـما المـشروع الابتدائـي للباب الخاص بإثبـات الالتزام والفصـل الخاص بعقد 

(١) المعلومات التي في هذا البحث مأخوذه من كتاب «الوسيط» للسنهوري (٢٤،١٣،١٢/١).

(٢) «الوسيط في الالتزام» (١٢/١).

(٣) «الوسيط في الالتزام» (٢٥/١-٢٦).

(٤) «الوسيط في الالتزام» (٢٧/١).
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١٠٠
الشركة، وعاون الثاني في وضع النصوص الخاصة بتنازع القوانين من حيث المكان، ومن 
الذين شـاركوا في السـكرتارية النصراني الدكتور/ سليمان مرقص الذي اشترك في أعمال 
المراجعة، ووضع المشروع الابتدائي للنصوص الخاصة بتقسـيم الأشـياء وعقود القرض 

والعارية والوديعة(١).  

يقـول الدكتور ملسـن بـك: «كان رفعة علي ماهر باشـا يختار للجان التي سـتضع 

القوانين علماء أجانب لدرجة أن رفعة علي ماهر أقنع عشرة من مستشاري محكمة النقض 
الأجانب أن يستقيلوا في سبيل وضع مشروعات جديدة»(٢).

وفي لبنـان عهـدت الحكومة هناك إلى القاضي الفرنـسي روبرس (Ropers) بوضع 
قانـون الموجبـات والعقود ثم عرضـت ما دونه على الأسـتاذ (لويس جـوسران) رئيس 
ا أساسـيًا،  ا فغيره تغييرً معهد الحقوق في جامعة (ليون)، ومستشـار محكمة التمييز سـابقً
ا، ووضع مشروعه النهائي(٣). وفي عـام (١٩٣٣م) عمل بقانون المحاكمات  وكتبـه مجـددً

اللبناني، وهو من وضع الأستاذ بارو (Perrou) أحد أساتذة معهد (ليون)(٤).

وناطت الحكومة اللبنانية بالأستاذين: كوهندي وغونو، أستاذي القانون التجاري 
في معهـد (ليون) وضـع قانون التجارة اللبنـاني، وقد نقح المشروع الأسـتاذ (فابيا) أحد 
أساتذة معهد الحقوق الفرنسي في بيروت، وقد عمل بهذا القانون في عام (١٩٤٣م)(٥).

(١) «الوسيط في الالتزام» (٢٨/١).

(٢) «القانون المدني» مجموعة الأعمال التحضيرية (٩٤/١).

(٣) «فلسفة التشريع» ص[١٠٥].

(٤) «فلسفة التشريع» ص[١٠٧].

(٥) «فلسفة التشريع» ص[١٠٧].
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١٠١
وقانـون العقوبات وضعه فؤاد عمون، ووفيـق قصار، وفيليب بولس، وهم قضاة 
في محكمة الاستئناف، عملوا بقرار وزاري بتاريخ (١٩٣٩م)، وقد عمل بالقانون في سنة 
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تقضي الأصول النظامية بألا يخرج أحد عن سـلطة الحكومة، فلا يسـتثنى أحد ما من 
حكـم القانـون كيفما كانت درجته بين قومه، وسـواء كان وطنيًـا أو أجنبيًا، فيسري القانون 
الواحد على جميع المقيمين في البلد الواحد، فيتسنى لكل منهم معرفة العقاب الذي يقع عليه 

ا كان. ا بأن العقاب نفسه ينال من يمس حقوقه أيً إن صدرت منه جريمة، ويكون واثقً
وهـذه الأصـول النظامية من شـأنها أن تكفل للجميع على السـواء طمأنينة النفس 
وراحـة الخاطـر، وهي فـوق ذلـك موافقة للقواعـد المقـررة في علاقات الـدول بعضها 
ببعض، حيث تقرر عندها أن كل حكومة ملزمة بحماية الأجنبي القاطن أو المار بأراضيها 
كـما تحمي الوطني التابـع لها، وعلى الأجنبي في مقابل ذلك أن يحـترم جميع قوانينها، فكما 
أنها تحافظ على نفسـه وماله وحقوقه بمالها ورجالها يجب عليه أن يخضع لنظامها وقانونها، 
وعليه أن يؤدي ما تفرضه عليه الدولة من مال، والدولة هي صاحبة الحق في محاكمته إذا 
قصر في تعهداته المدنية، وإذا ارتكب جناية فهي صاحبة الحق في معاقبته وفق قانونها.

ولكـن هـذه القاعـدة الهامـة كانـت مخرومـة في دولـة الخلافـة العثمانيـة والأقطار 
الإسـلامية التابعة لها؛ بسبب الامتيازات الأجنبية التي جعلت للدول الكافرة سلطانًا في 

شؤون الدول الإسلامية.
ولسـت أدري كيـف يفسر الباحـث في تاريـخ الدولـة العثمانية إعطاء السـلاطين 

العثمانيين الامتيازات الأجنبية للدول النصرانية الكافرة!!

(١) «فلسفة التشريع» ص[١٠٨].
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١٠٢
لو كان الحكام العثمانيون أعطوا هذه الامتيازات في حال الضعف والهزيمة لوجدنا 
ا، ولكنا نجد السلطان سليمان القانوني يمنح هذه الامتيازات للدولة الفرنسية في  لهم عذرً

عام (١٥٣٥م) وكانت الدولة العثمانية في ذلك الوقت في قمة عظمتها وأوج قوتها.
إن المعاهـدة التـي أعطيـت بموجبهـا تلـك الامتيـازات في مدينة الآسـتانة معاهدة 
ا، وليس ذلك  ا خطيرً تسـتوقف النظر وتجعل الباحث يقف مشدوها ولابد أن في الأمر سرً
ببعيد، فقد جرت في عهد السلطان سليمان مؤامرات كانت لها نتائج خطيرة، فمن ذلك أن 
زوجته الروسـية المدعوة روكسـلان تآمرت مع الوزير رسـتم باشـا على أبناء السلطان من 
زوجته الأخر￯، فقتل السلطان أولاده وأحفاده، ليخلو منصب الخلافة لولدها، لقد عقب 
مؤرخ الدولة العلية على هذه المعاهدة بعد سياقه لها بقوله: «كان هذا الاتفاق سببًا في تدخل 

ا في القرن الآخير»(١). فرنسا وباقي دول أوربا في شؤون المملكة الداخلية خصوصً
وقد كانت الدول الأوربية تعلم قيمة هذه الامتيازات وأهميتها فكانت تحرص على 
تجديد هذه الامتيازات كلما اعتلى خليفة عرش السلطنة، ففي سنة (١٥٦٩م) جدد شارل 
التاسـع ملك فرنسا هذه المعاهدة مع السلطان سليم الثاني وزاد عليها امتيازات أخر￯ لم 

تكن من قبل.
وفي عهـد السـلطان محمـد خـان الرابـع كادت الحـرب تقع بـين الدولـة العثمانية، 
والحكومة الفرنسية في سنة (١٦٦٧م)؛ لأن الحكومة العثمانية رفضت تجديد الامتيازات 

بسبب معاونة الجيوش الفرنسية لأعداء الدولة العثمانية(٢).
وقد اتخذت الدول الأوربية الامتيازات الأجنبية التي منحتها إياها الدول العثمانية 

ذريعة للتدخل في شؤون الدولة التركية الداخلية.

(١) «تاريخ الدولة العلية» ص[٢٣٠].

(٢) «تاريخ الدولة العلية» ص[٢٩٨].
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١٠٣
والامتيازات الأجنبية - كما يدل اسمها عليها - كانت تقوم على منح رعايا الدول 
ا  الأجنبيـة النازلـين في الإمبراطوريـة العثمانيـة أو السـائحين فيهـا أو المارين فيهـا مرورً
(امتيـازات) لم تكن تمنح للعثمانيين أنفسـهم، ومن أشـهر هذه الامتيـازات إعفاء هؤلاء 
الأجانـب من الضرائـب المباشرة، ومن جزء كبير من رسـوم الجمارك، ثم إن السـلطات 
العثمانيـة لم تكن تسـتطع ولوج بيت رجل أجنبي مهماً كان السـبب، حتـى لو أن الجريمة 
ارتكبـت في ذلـك البيت، فلم يكن للسـلطة العثمانية أن تدخـل للتحقيق، بل الذي يقوم 
بالتحقيق والمحاكمة والفصل قنصل الرجل الذي يسكن ذلك البيت، فالبيت الذي كان 
ا مـن إنكلترا أو  يسـكنه رجـل إنجليـزي أو فرنسي أو يونـاني أو برازيـلي كان يعتبر جزاءً

فرنسا أو البرازيل.
وكذلـك كان لـكل أجنبي أن يتجول في البلاد العثمانية كما يشـاء، فإذا اتفق أن ناله 
ا - فإن حكومته تطالب بديته أضعافًا مضاعفه، وقد تشدد أحيانًا  سوء - ولو قضاءً وقدرً
حتى تنال امتيازات سياسية وتجارية جديدة لم تكن لها من قبل، وكانت القوانين العثمانية 

لا تطبق على الأجانب النازلين في الإمبراطورية العثمانية.
وأول من منح بعض هذه الامتيازات هو السـلطان سـليم القانوني عام (١٥٣٥م) 
كما قدمنا، فقد منح فرنسو الأول ملك فرنسا شيئًا من الامتيازات التجارية ومنح رعاياه 

إذا سكنوا في الإمبراطورية مثل ذلك.
وقد كانت أخطر الامتيازات الممنوحة تلك التي تسـمى بـ(الامتياز الأكبر) والتي 
جرت في سـنة (١٧٤٠م)، وقد جاءت مؤيدة للامتيازات السـابقة وموسـعة لامتيازات 
فرنسـا ومثبتـة للنظام المتبع بشـأن الأجانـب في بلاد الدولـة العثمانية بشـكل نهائي دون 
حاجة لتجديد المعاهدة، وقد كانت المعاهدات السابقة تنتهي بوفاة الحاكم الذي أمضاها 

إلا إذا جددها الحاكم الآتي بعده.
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١٠٤
وأهم ما نصت عليه من جديد أنه إذا ثارت منازعات بين الفرنسيين ورعايا دولة مسيحية 
أخر￯ جاز لهم باتفاق الخصوم وبناء على طلبهم أن يحتكموا إلى سفرائهم لد￯ الباب العالي، إذا 
لم يشاؤوا الخضوع لاختصاص القضاء المحلي، وبقي الاختصاص للمحاكم المحلية فيما يثار من 

منازعات بين الفرنسيين والأتراك على ألا تسمع الدعو￯ إلا بحضور مندوب القنصل.
ا لفرنسـا، ولم يجعل مثل هذا  والعجيـب أن هـذه المعاهدة جعلت هـذا الامتياز حقً
للدولة العثمانية، بينما كانت المعاهدات السابقة تقضي بتبادل هذا الحق بين الدولة العثمانية 

والدولة التي أجرت المعاهدة معها(١).
وقد ظهرت سـوءات هـذه الامتيازات عندمـا ضعفت الدولـة العثمانية، فأخذت 
الـدول الكافـرة تتدخل في شـؤون الدولة الإسـلامية محتجة بهذه الامتيـازات، وقد كان 
رعايـا كل دولة يتوسـعون في هـذه الامتيازات ليتمتعـوا بحقوق وإعفـاءات لم تكن لهم 
ا أصبحت الشـعوب والجماعات غير المسـلمة تتمتـع في الدولة العثمانية  مـن قبل، وأخيرً
باسـتقلال طائفي فيما يتعلق بالأحوال الشـخصية، وبإعفاء من الخدمة العسـكرية، ومن 
كثـير مـن الضرائب والملاحقات القانونية، حتى أن المجـرم كان يرتكب جريمته فإذا لجأ 
إلى قنصليتـه أو اختبـأ في بيت رجل أجنبي لم يجسر القضاء العثماني على أن يصل إليه، وقد 
أساء بعض الوزراء والقناصل من الإنكليز والفرنسيين هذه السلطة في منح الحماية لرعايا 

الدول الذين ليس لهم تمثيل سياسي في الآستانة وجمعوا من وراء ذلك أموالاً طائلة.
ثم زاد ضعف الدولة العثمانية فزادت جرأة الإنكليز والفرنسيين على منح مثل هذه 
الحماية، فمنحوها لعدد من الرعايا العثمانيين أنفسـهم ممن استطاع أن يشتري هذه الحماية 

بمبلغ كبير ليستغلها في وجوه مختلفة(٢).
(١) «أصول تاريخ القانون» للدكتور/ عمر ممدوح ص[٣٧٤].

(٢) «التبشير والاستعمار» ص[١٣٢] - الطبعة الخامسة - المكتبة العصرية - بيروت، وراجع الأوضاع 

التشريعية لصبحي محمصاني ص[١٦٩-١٧٠].

o b e i k a n d l . c o m
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لقـد أدرك السـلطان عبد الحميد خطـورة تلك الامتيـازات عندما قـال: «إن هذه 
الامتيـازات هي التي هضمت حقوقنا، وألحقت الحيف بنـا،... إن فرض الوصاية علينا 

�مناف لكرامتنا»(١)، ولكن إدراكه هذا جاء بعد فوات الأوان. � � � � � � � � � � � � � �  ¡ � ¢ � £ �
كانت الحال في مصر أسوأ منها في تركيا فيما يتعلق بتدخل الدول الصليبية في شؤون 
مـصر الداخلية، فقد كانت القاعدة العامة في الدولة العثمانية أن رعايا كل دولة يخضعون 
لقناصلهـم ويحاكمون أمامهـم عن الجرائم التي يرتكبونها، ويتقاضـون أمامهم إذا كانوا 
متحدي الجنسـية، أما إذا كان الأجنبيان مختلفي الجنسـية اختصت بالحكم محكمة المدعي 
عليه، أما إذا ثار نزاع بين أجنبي وعثماني فيكون من اختصاص المحاكم العثمانية، وكذلك 
ا بعقار، وكذلك في الجنايات إذا كان  تختص المحاكم العثمانية بالحكم إذا كان النزاع متعلقً

المجني عليه من العثمانيين.
هكذا كانت القاعدة في الدولة العثمانية، ولكن هذه القاعدة لم تطبق في مصر على هذا 
النحو، فقد اعتبرت فيها قاعدة (أن المدعي يتبع المدعي عليه) عامة التطبيق، وبذلك ألزم 
أبنـاء الديار المصرية المسـلمون، إذا أقاموا دعو￯ على رعايـا الدول الكافرة على التحاكم 
ا  إلى المحاكم القنصلية التابع لها المدعي عليه، بل حتى في الصورة التي يكون النزاع متعلقً
بعقار، يتبع المدعي محكمة المدعي عليه، وكان الأجانب يحاكمون دائماً على جرائمهم أمام 
ا  محاكمهـم القنصليـة، ثم أصبح رعايا الـدول الكافرة بعد هذا كله غـير خاضعين إطلاقً
لقوانـين البلاد بـما فيها القوانـين المالية، كما أصبح لهـم امتياز قضائي مطلـق يعفيهم من 

الخضوع لسلطان القضاء الوطني.
ا، وكان الواجب أن تسـعى  ا كبيرً ا أضر بالمصريين ضررً لقـد كان هذا الوضع شـاذً

الأمة إلى التخلص من هذا الوضع مهما كلفهم الأمر من تضحيات.
(١) «مذكرات السلطان عبد الحميد» ص[٧٠].
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لم توافـق الـدول صاحبـة الامتيـازات على إلغـاء تلـك الامتيـازات إلا إذا ألغيت 
الشريعـة الإسـلامية، وحلت محلها القوانـين الوضعية، وقد ألغيت تلـك الامتيازات في 

تركيا بإلغاء الخلافة، واستبدال أحكام الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية.
وفي مـصر عندمـا فكـر الخديوي إسـماعيل في إصلاح فسـاد الامتيـازات الأجنبية 
كان البديـل هـو «المحاكـم المختلطة»، التي أقيمـت في عام (١٩٧٥م)، وقـد كان أغلب 
قضاتها من الكفار، واستمرت المحاكم المختلطة إلى سنة (١٩٣٧م)، وفي هذه السنة عقد 
مؤتمر (مونترو) بسويسرا، في ١٢ إبريل (١٩٣٧م) بين الحكومة المصرية والدول صاحبة 
الامتيـازات وكان عددهـا اثني عشر دولة هـي: أمريكيا وبلجيـكا، وبريطانيا، وإرلندا، 
والأملاك البريطانية فيما وراء التجار، والدنمارك، وأسبانيا، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، 

والنرويج، وهولندا، والبرتغال، والسويد.
طر المصري، وألزمت  وقد وافقت هذه الدول على إلغاء الامتيازات الأجنبية في القُ
الأجانـب بالخضوع للتشريع المصري، ولكـن مقابل هذا تعهد المفاوضون المصريون بأن 
يكـون التشريـع الذي يـسري على الأجانـب لا يتنافى مع المبـادئ المعمول بهـا على وجه 
العموم في التشريع الحديث، بعبارة أخر￯ تعهدت بعدم العودة إلى الشريعة الإسـلامية، 
ا بالأجانب أو الشركات أو  ا مجحفً وتعهد المفاوضون المصريون بألا يتضمن التشريع تمييزً
المؤسسـات الأجنبية، ونصت الاتفاقية على بقاء المحاكم المختلطة مدة اثنتي عشرة سـنة 
أي إلى ١٤ أكتوبر (١٩٤٩م)، وقد سميت هذه المدة (فترة انتقالية)(١). وبانتهائها ألغيت 
هـذه المحاكم وصار الاختصاص كلـه للقضاء الوطني، ولكن الثمـن الذي دفعته الأمة 

ا. مقابل إلغاء الامتيازات كان كبيرً
(١) «في أعقـاب الثـورة المصرية» لعبد الرحمن الرافعي (٣٧/٣)، مطبعة السـعادة - القاهرة - الأولى 

١٣٧١هـ - ١٩٥١م.
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سـلك أعداء الإسـلام وأذنابهم مسـلك النفاق والدجل والخداع في تمرير القوانين 
الوضعيـة والحكـم بهـا، فتراهم يدعـون إلى تحكيم هـذه القوانـين، ودراسـتها في كلياتنا 

�ومعاهدنا، ولكنهم يغلفون دعوتهم بغلاف جميل براق. ® � ¯ ¶ ¦ � ª � · � ¸ ¦ §
وألوان المكر في هذا المجال كثيرة منها:

١- زعمهم أن االله أعطى الأمة أن تضع القوانين التي تشاء ولو خالفت حكمه.
٢- ادعاؤهم أن القوانين الوضعية لا تخالف الشريعة الإسلامية.

٣- مطالبتهم بالتوفيق بين شريعة الخالق وقوانين البشر.
�وسنتناول كل واحد من هذه بشيء من البيان. ª � ¹ � ¸ º ¦ � » ¼ ½ � � ¾ ¦ ¿ ¸ � À � · § Á Â � ¸ Ã Ä ± Å

يـر￯ الدكتور السـنهوري في رسـالته: «(الخلافـة) أن االله هو المتصرف في السـلطة 

العليا، وبعد وفاة الرسول 0 منحنا االله ميزة حق تمثيله في الأرض من حيث أن 
ا..فالسـيادة في  ا ملزمً إجمـاع إرادتنا إنما تعبر عن ذاته المقدسـة، وتصبح هذه الإرادة قانونً
القانون الإسـلامي الله وحده، ولكنه يفوضها للأمة كل الأمة، وليس لشخص، ولا لأي 

ا كانت»(١). مجموعة من الناس أيً
والذين ذهبوا هذا المذهب وقالوا بهذا القول انتهى بهم المطاف إلى إعطاء الأمة حق 
نسـخ أحكام الشريعة المنصوص عليها، وتعديلها، ومن هؤلاء الأستاذ محمود اللبابيدي 

من علماء سوريا.
(١) «مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي» للدكتور/ فؤاد محمد نادي 

ص[٦١] - الطبعة الثانية - ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م، منشورات جامعة صنعاء.
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يقـول اللبابيـدي: «ولا يتوهمـن أحد أن هذه الآية (آية النسـخ) قـد انتهى حكمها 

بوفـاة الرسـول 0، كـما يتبادر إلى ذهـن بعضهم، كلا فإن القـرآن قد نص على 
أن الأمـة وحدها هي مصدر السـيادة وليس االله، نعـم كان االله هو المشرع ابتداء، ثم غداء 
التشريع إلى الأمة انتهاء، لأن االله سبحانه رحمة بالناس هو الذي رد هذه السلطة إلى الأمة 
ا  حين قال: [p o n ] [K:٣٩]، ثم ألا تر￯ أن حق االله يفسره الفقهاء دومً

بأنه حق الجماعة»(١).
�ولا يخفى على المسلم ما في هذه الأقوال من كفر وضلال. � � � Æ µ Ç � � ³ È � É ¬ ¦ � º � � ¸ � � � ³ ¼ ¸ ¦ � ª � ¹ � ¸ º ¦ � · § Á Â � ¸ Ã Ä ± Ê

اسـتخدم الطغـاة العلماء الضعفاء كي يلبسـوا على المسـلمين دينهـم، ومما يذكر في 
هذا أن الخديوي إسـماعيل حاكـم مصر، الذي جلب القوانين الكافـرة وجعلها نافذة في 
الديار المصرية، كلف الشيخ/مخلوف المنياوي تطبيق القانون الفرنسي على مذهب الإمام 
مالـك، وعـلى الرغم من الكتـاب الضخم الذي وضعه الشـيخ/مخلوف الذي حاول أن 
يقرر فيه أن قانون نابليون موافق ومناسـب لمذهب مالك، وأن نابليون في قانونه لم يخرج 
على مذهب مالك، فإن الشـعب المسلم لم يلتفت إلى هذا المؤلف، ولم يرتض كلام مؤلفه، 

وقد أثار صدور قانون نابليون ضجة في الأوساط الإسلامية(٢).
وقـد دفع الحـكام بقوانين المحاكم المختلطـة وقوانين المحاكم الأهليـة التي نفذت 
في سـنة (١٨٧٥م) وسـنة (١٨٨٣م) إلى الأزهـر، وشـكلت لجنة من العلـماء من مختلف 
المذاهب الأربعة لمراجعتها، ونحن نعرف كيف تشكل هذه اللجان، وكيف يختار الحكام 

(١) «الدولة والسـيادة في الفقه الإسـلامي» للدكتور/ فتحي عبد الكريم ص[٢٣١]، مكتبة وهبة - 

القاهرة.
(٢) «فلسفة التشريع» ص[١١٦].
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أعضاءهـا، وكيـف يتعرض هؤلاء لمختلف الضغوط، فتـأتي النتيجة في كثير من الأحيان 
موافقة لأهواء الحكام، فقليل أولئك الرجال الذين يقفون موقف الإمام أحمد، لقد أعدت 
ا في أحد المذاهب  ا جاء فيه: «إن هذه القوانين ببنودها، إما أن توافق نصً تلك اللجنة تقريرً
ا فيها، أو أنهـا تعتبر من قبل المصالح المرسـلة التي يجوز  الأربعـة، أو أنهـا لا تعـارض نصً

الاجتهاد فيها رعاية لمصالح الناس» وهذا التقرير موجود في دار الكتب المصرية(١).
وقـد تتابـع رجال القانون على ترديد هـذه النغمة التي ابتدعها شـياطين الإنس، لم 
يخجـل بعـض رجـال القانون من الزعـم أن القوانين التـي جمعوها من الـشرق والغرب 
والتـي وضعها دهاقنة الكفر لا تخالف الأحكام الشرعية، وأنه يمكن تخريج أحكام هذه 

القوانين على أحكام الشريعة الإسلامية.
يقول الدكتور/ عبد المنعم الصدة في هذا الموضوع: «تبين لي أن الفقه الإسلامي يجمع 

ا  كل الآراء والمذاهب التي توجد في نطاق القانون الوضعي، ولهذا لا نبعد عن الصواب كثيرً
حينـما نردد ما أورده بعض الزملاء في المحاضرات التي ألقيت في الجلسـة الماضية، فقد كان 
على حق حينما قال: إن أكثر من تسعين في المائة من أحكام القانون الوضعي لا تخالف أحكام 
ا  الشريعة، لأنه في الواقع معظم أحكام المعاملات تتفق مع مصالح الناس، ومن المعقول جدً

أن جميع الآراء الوضعية لابد أن تكون قد وردت في نطاق الفقه الإسلامي»(٢).
ويقـول الدكتـور السـنهوري في القانون المدني المـصري الذي وضعـه: «ما ورد في 

المـشروع من نصـوص يمكن تخريجه عـلى أحكام الشريعة الإسـلامية دون كبير مشـقة، 

(١) «نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسـلامية والقوانين الوضعية، مقارنات بين الشريعة والقانون 

الدستوري والإداري» - الثانية - بيروت - ١٣٩١ - ١٩٧١م: ص(١٨-١٩).
(٢) «أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ص[١١٤].
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١١٠
ا لا تتناقض مع  فسواء وجد النص أم لم يوجد، فإن القاضي بين اثنين، إما أنه يطبق أحكامً

مبادئ الشريعة الإسلامية، وإما أنه يطبق الشريعة الإسلامية ذاتها»(١).
هذا الذي يقرره بعض رجال القانون الوضعي ليس له من الصحة نصيب، وقائلوه 

�إما مخادعون، وتبين هذا الخداع لا يخفى على من له بصيرة في دينه. � � ³ ¼ ¸ ¦ � ª � ¹ � ¸ º ¦ � ½ � ³ È � É ¦ � ª � ´ Ë � � ¸ ¢ ¦ � Ì ¸ Ã Ä ± Í
اسـتمر مكـر الكفار بهذه الأمة، وأخـذوا ينادون هم والذيـن اقتنعوا بمكرهم من 
أبناء المسـلمين بالتوفيق بين الشريعة والقوانين الوضعية، وأخذوا ينادون بعقد المؤتمرات 
الفقهيـة لتحقيق هذا الهدف، كما استبسـل الذيـن اقتنعوا بهـذه الآراء في إدخال القوانين 
الوضعيـة في كليـات الشريعـة، وهـم في كل هـذا يزعمـون أنهـم يريدون خـير الشريعة 

الإسلامية وإحياءها، وإقامة المسلمين من كبوتهم.
وقـد عقد مؤتمر القانون المقارن في مدينة لندن في عام (١٩٥٠م)، وأوصت شـعبة 
القانـون الشرقـي من المجمع الـدولي للقانون المقـارن بتنظيم اجتماعـات دورية، فيما بين 

دورات انعقاد المؤتمر، للبحث في الفقه الإسلامي.
ا لهذه التوصية عقد (أسبوع الفقه الإسلامي) الأول في مدينة باريس في سنة  وتنفيذً
(١٩٥١م)، وشارك في اجتماعاته عدد كبير من المشتغلين بالفقه الإسلامي وبالقانون من 

مختلف بلاد العالم، بما في ذلك مصر وسوريا.
واسـتجابة للتوصية السـابقة الذكر رأت لجنة القانون والعلوم السياسية بالمجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية في مصر أن تدعو إلى عقد أسبوع الفقه 
الثـاني، وقد عقد هذا الأسـبوع في دمشـق في الفترة في ١إلى٦ مـن إبريل (١٩٦١م)، وقد 

(١) «القانون المدني الأعمال التحضيرية» (٢٠/١).
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١١١
نشرت أعمال هذا الأسـبوع في ضمن مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

والعلوم الاجتماعية لسنة (١٩٦٣م).
وعقدت اللجنة المذكورة (أسـبوع الفقه الإسـلامي الثالث) في الفترة من ٦إلى١٣ 
من مايو (١٩٦٧م) في مدينة القاهرة، وحضره جمع كبير من المشتغلين بالفقه من المسلمين 

�والمستشرقين، ونشرت أعماله في سنة (١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م)(١). � �� « Î Ï « ¦ � Ð Ñ Â Ò � ¯ Â §
تسـاءل الدكتور عثمان خليل عثمان الذي حضر أسـبوع الفقه الأول في باريس سنة 
(١٩٥١م)، وأسـبوعه الثاني في دمشـق سنة (١٩٦١م)، وأسبوعه الثالث في القاهرة سنة 

(١٩٦٧م)، عـن الأهـداف التـي تقام هـذه المؤتمرات مـن أجلها، ويذكـر في إجابته على 

السـؤال الذي طرحه أن هدف المؤتمر الأول هو التعرف على الفقه الإسـلامي للاستفادة 
منه، وهذا القول ليس صوابًا، وقد كشف الدكتور محمد محمد حسين شيئًا من أهداف هذه 
المؤتمرات في بعض كتبه، ولكن هذا لا يعنينا بيانه، والذي يهمنا أن نلقي عليه الضوء هو 
تصور الدكتور/ عثمان للأهداف التي تعقد تلك المؤتمرات من أجلها في ديار المسلمين.
يقول الدكتور عثمان: «الهدف في نظري وفي الحقيقة، هو أن يراد التعاون بين رجال 

الشريعـة ورجـال القانـون على صعيـد التعاون بين مـا توارثناه أو ما وصـل إلينا من فقه 
السـلف وبين مقتضيات العصر الحاضر على صعيـد الرغبة الأكيدة في أننا نرد إلى حضن 
الشريعـة، وإلى حضـن الدين أبناءنا الذين يتعلمـون الآن، ويخرجون متصورين أنهم إنما 

يأخذون كل شيء عن الغرب ويجهلون كل شيء عن دينهم وعن شريعتهم»(٢).
(١) «أسـبوع الفقه الإسـلامي الثالث» مقدمـة الكتاب: (ك. ل.) نشر المجلس الأعـلى لرعاية الفنون 

والآداب - القاهرة ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.
(٢) «أسـبوع الفقـه الإسـلامي الثالث»، المجلس الأعـلى لرعاية الفنـون والآداب، ص[١١٠]، طبع 

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية - القاهرة ١٣٩٠هـ - ١٩٧٠م.
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١١٢
ثـم يحدد مـراده بوضوح فهـو (يريد مـن وراء هذه اللقـاءات أن يتـم التزاوج بين 
مـا ورثنـاه، وبين مقتضيات العصر الحديـث، حتى نظل متعلقـين بشريعتنا، وحتى تظل 
ا على مـر الزمن يتطور بتطور  هـذه الشريعـة وهذه الأفكار، وهذا الفقه الإسـلامي خالدً

الأزمان، ويتطور دون أن يخرج على حدود الشريعة الإسلامية»(١).
ا فيقول: «المقصود أن نوائم بين هذه الأفكار وبين ما يرد في أفكار  ويزيد الأمر وضوحً
العـصر الحديث من وجود عقبات تجعل هذه الأفكار غير متمشـية مع العصر... قد عرفنا 
أن رسـالتنا في مثل هذه اللقاءات ليسـت استعراض المعلومات بقدر ما هي دراسة مسايرة 

أو موائمة أو مد￯ التوفيق بين مجتمعنا وبين هذه الأفكار الفقهية التي ورثناها»(٢).
وقـد علق الدكتور عبد المنعم الصدة على كلام الدكتور عثمان، ومما جاء في تعليقه: 
«فسـيادته يـر￯ أننا الآن يجب أن نتجـه إلى أن نضع الأحكام الشرعيـة إلى جانب أحكام 
القانـون الوضعـي لكـي نتبين أحـكام هذا القانـون الوضعـي في ضوء مبـادئ الشريعة 
ا مع بعـض الذين وافقوه عـلى رأيه إلى  الإسـلامية...»(٣). ثـم يذكر كيف سـعى جاهـدً
تقريـر المـواد القانونية في كلية الشريعة بجامعة الأزهر، ثم ذكر أن الغرض من وراء ذلك 
ا على الأحكام الشرعية أمام شخص يدرس القانون الوضعي،  هو: «إلقاء الضوء سـاطعً
ويخـرج من هـذا بحصيلـة يسـتطيع بمقتضاهـا أن يقرب بـين الأحـكام الوضعية وبين 

الأحكام الشرعية»(٤).
وختـم كلامـه بما نقلنـا عنه في صفحات سـابقة من أن الفقه الإسـلامي لا يناقض 

القوانين الوضعية لأنه يجمع كل الآراء والمذاهب الوضعية.
(١) المصدر السابق: ص[١١٠].

(٢) المصدر السابق: ص[١١٠].

(٣) المصدر السابق.

(٤) المصدر السابق.
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كان في المؤتمـر مجموعـة من العلماء الأفاضل الذين لم يخـف عليه خطر دعوة هؤلاء 

�وما فيها من زيف. � Â   � ¡ ´ � ³ È � É ¦ � � � ¬ © ¯ � « Ã
لقد كشـف الشـيخ بدر متولي عبد الباسـط عميد كلية الشريعـة بجامعة الأزهر في 
ا من  ذلـك الوقـت أن هؤلاء يريدون تطبيـق القوانين الوضعية، ولكنهم يريدون مسـوغً
الفقـه الإسـلامي يسـوغ العمل بهذه القوانين، وقد قال الشـيخ بدر في هـذا: «في الحقيقة 
أريـد أن أطمئن في أننا عند مقارنة القانون بالشريعة وأيهما يكون حاكماً على الآخر...هل 
ا ولو كان المسـوغ واهيًا،  معنـى ذلـك أن نصدر الأحكام ثم نتلمس من الشريعة مسـوغً
ا، ولكن الحقيقة أن  والحقيقـة أن تتبع المذاهب الواهية قد توسـع فيها بعض النـاس أخيرً
ا لرأي  هذا لا ينبغي أن نعود إليه لأننا نقول الاجتهاد، والاجتهاد اتباع للدليل ليس اتباعً

أحد قاله...»(١).
وكشف فضيلته عن الضرر الذي أصاب الدارسين في كلية الشريعة من جراء تقرير 
المواد القانونية فقال: «إننا في الحقيقة نشعر بمرارة لأن طالب كلية الشريعة يأخذ منهجين 
ا...، مـصر قبل كل شيء والعالم  مزدوجـين، فلو أن إخواننـا القانونيين خففوا لكان خيرً
الإسلامي من وراء مصر يطلب من كلب الشريعة أن تخرج فقهاء في الشريعة، وقبل كل 
شيء أن يكونـوا فقهـاء في الشريعة، نعم فقهاء في الشريعة مزوديـن بالعلوم القانونية، لا 
أن يكونوا قانونيين مزودين بعلوم الشريعة...يأتي شـخص يدرس ويعطي لابني في كلية 
الشريعـة في المـدني [٦٠٠] صفحـة أو [٨٠٠] صفحة، وبعد ذلـك أطالبه بأن يدرس لي 
الهداية، أظن أن هذا تكليف شاق، إن لم أقل إنه تكليف بما لا يطاق أو بما لا يستطاع، بل 

(١) «أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ص[١٢٠].

o b e i k a n d l . c o m



١١٤
أقول إنه تكليف بما هو عسير، أو بما فيه حرج، واالله قد رفع الحرج في الأحكام الشرعية، 

�فما بالنا ونحن بصدد نظام من نظمنا الوضعية»(١). � � µ ¸ ´ § ¯ « × § Ø Ù � É ¦ �
سون القانون في  أما الشـيخ أحمد أبو سـنة الأسـتاذ بالكلية فقد بين لنا أن الذين يدرِّ
كليـة الشريعة جهلاء بالشريعة، ولذلك فإن طالـب الشريعة يدرس منهجين منفصلين: 
منهج القانون، ومنهج الشريعة، لأن المدرسـين لا يستطيعون تدريس ما يدرسونه مقارنًا 
بالمنهـج الأخر، قـال: «نحن ندرس الآن القانـون في كلية الشريعة ونـدرس الشريعة...
ا في هاتين الدراسـتين، فـإن دارس القانون لا يكاد يدلي  ولكـن نجد أن هناك بونًا شاسـعً
للطـلاب بشيء من أحكام الشريعة، هو قانـوني بحت، ودارس الشريعة يدرس الشريعة 
البحتة، ولا يكاد يقارن بينها وبين القانون، فالطلبة ينالون قسطين من الدراسة منفصلين 
كل الانفصال، فلذلك كنا نرجو ألا يدرس في كلية الشريعة إلا قانوني له كبير الصلة بهذه 
الشريعـة، يسـتطيع أن يذكر حكم الشريعة بجانـب ذكر آراء فقهاء القانـون حتى يكون 
الطلبـة عـلى بينة أو ينالوا قسـطًا مـن المقارنة بين الشريعـة والقانون، لكـن الموجود الآن 
خـلاف هذا، موجود هناك منهجـان يعني الطلبة بكل واحد، يأخـذون منهجين: منهج 
كلية الشريعة قبل التطوير على ثقله وضخامته، ومنهج كلية الحقوق على ثقله وضخامته، 
والطلبـة مهما زيد لهم من سـنوات لا يمكن أن يدرس الواحـد منهم كل المنهجين مع أن 

ا منهما ينوء الطلبة به»(٢). واحدً

(١) المصدر السابق: ص[١٢١].

(٢) «أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ص[١٢٤].
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أما الأسـتاذ الدكتور سليمان الطماوي، فقد أشـار إلى أن تدريس القانون في كليات 
الشريعـة يوحي إلى أن الشريعة غير القانون، وهذا يرسـخ في أذهـان الطلبة فكرة خاطئة 

وخطرة.
ا أن نقول  س القانون في كلية الحقوق يؤلمني جدً رِّ دَ قال في هذا الصدد: «أنا كأستاذ يُ

شريعة وقانون لأن هذا يوحي أن القانون غير الشريعة، نحن نؤمن بالإسلام وقرأنا قوله 
تعالى: [z y x w  v u t } |] [٤٤:8]، ونحن مسلمون، 
ا بأننا لا يمكن أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه، ولأجل هذا مثلاً  نحن نؤمن أيضً
تلاميذنا وهم يسـمعون هذا الكلام من فقهاء الشريعة يرون أن الشريعة شيء، والقانون 

.
(١)

�شيء أخر، أنا أعتقد أنه قد آن الأوان لتصحيح هذا المعنى» Ý µ ¡ � ¦ � ¯ � Ã � ¦ ¸ ¢ � Ü ¯ ´ Ø Ù � É ¦ �
ا، فكرة  وناقش الشـيخ بدر متولي عبد الباسـط الفكرة التي ناد￯ بها المؤتمرون كثيرً

تطور الأحكام الشرعية، وبين خطورة هذه الفكرة.
فقال: «فكرة تطور الأحكام الشرعية بتطور الزمن هذه دعو￯ تخلب ألباب بعض 

النـاس، ولكـن إلى أي مـد￯ تتطـور الأحـكام الشرعيـة، وفي أي شيء تتطـور الأحكام 
الشرعية؟ هناك أحكام - كما قلنا - أساسية قطعية لا ينبغي لأي أحد أن يمسها، ولا بأي 
تفكـير... وهناك أحـكام بنيت على العرف، وهناك أحكام بنيـت على القياس، والقياس 
ا انخرام العلة، وأنها لم تكن مضطردة في  مبنـي على العلة، والعلة قد تنخرم، فإذا ثبت حقً
مناسـبتها، ففي هـذه الحال على العين وعلى الرأس نقول تغير الحكـم بتغير الزمن، هناك 

(١) «أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ص[١٤٢].

o b e i k a n d l . c o m
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أحكام بناها الفقهاء على فكرة علمية كانت سائدة في وقتهم، ثم تبين فساد هذه النظرية، 
أو هذا المبدأ العلمي بيقين، لكن هناك أحكام قطعية ثبتت بأدلة قطعية وفي مسائل فرعية 
ا عن أن تكون في متناول أية حاجة، وأن تكون بمحل القداسـة  ا تامً ينبغي أن نبعدها بعدً

�عندنا»(١). Þ � Â   ¸ ´ § ¯ « ß � Ø Ù � É ¦ �
وكشف الشيخ أبو زهرة  عن الغاية التي يرمي إليها المنادون بفكرة التطور، 

إنهم يريدون هدم الإسلام، ولكن بطريقة لبقة لا تثير المشاعر، ولا تدفع للثورة: 
«إن كلمة التطور تضايقني نفسيًا، وليست هذه المضايقة مبنية على تأثر عاطفي من 
سـماعها، بل إنها مبنية على تأثر منطقي، لأن الذين يرددونها في خارج هذا المجلس الموقر 
- مجلس أسبوع الفقه الإسلامي - يريدون أن يحولوا الشريعة عن مقاصدها إلى ما يوافق 
أهواء واردة إلى مجتمعاتنا في عواصف ناسـفة للحقائق الإسـلامية، فيلغون الزكاة باسـم 
ا، ويـكادون يلغون الزواج  تطور الاشـتراكية، ويلغون الميراث باسـم ذلـك التطور أيضً

والطلاق باسم التطور.
والذين يرددون كلمة التطور هنا، وهم أخف من أولئك وطأة، وأقل قِيْلا يؤمنون 
بالقوانين الأوربية أكثر من إيمانهم بالشريعة الإسـلامية، ويؤمنون بالاقتصاد القائم أكثر 
، مـن أجل ذلك  مـن إيمانهـم بالقرآن والسـنة النبوية، ومصـادر الشريعة جملـةً وتفصيلاً

نتململ من كلمة التطوير»(٢).
: «إنهم يريدون التبديل، ولا يريـدون إيجاد أحكام لما جد من  ثـم يتابـع كلامه قائلاً

أحـداث، إنهـم يريدون التغيـير في الأحكام القائمـة الثابتة بالنصوص مـن غير اجتهاد، 
(١) «أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ص[١٤٨].

(٢) «أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ص[١٥٢].

o b e i k a n d l . c o m



١١٧
بحيث تسـير الشريعة الإسلامية وراء القانون القائم، لا أن يسير هو وراءها، يريدون أن 
تكـون الشريعـة محكومة بما يجري بين الناس، لا أن تكـون حاكمة على ما يجري بالخير أو 
الـشر، وينسـون أن الشريعة نزلت من عند االله لإصلاح المجتمـع، وتنظيم العلاقات بين 

الناس»(١).

(١) «أسبوع الفقه الإسلامي الثالث» ص[١٥٤].

o b e i k a n d l . c o m




